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  تقديرالالشكر و 
  

  :)صلى االله علیه وسلم(یقول رسول االله 

    ).من لم یشكر الناس لم یشكر االله(

  صدق رسول االله صلى االله علیه وسلم                                  

بخالص الشكر والتقدیر  نه یسعدني ویشرفني أن أتقدمإف. النبوي الشریفمن هذا النهج  وانطلاقاً 
أستاذ القانون  محمد محمد بدران /الأستاذ الدكتور : إلي أستاذي العالم الجلیلوالعرفان بالجمیل 
وذلل لي كل  .الرسالةعلي هذه  بقبول الإشرافالذي شرفني ، جامعة القاهرة - العام بكلیة الحقوق
، فكان بمثابة  الآباءولمست في سیادته تواضع العلماء وحنین  .والعلمیة الصعوبات الإداریة

ن یبارك في أملك إلا إن اسأل االله له دوام العطاء والصحة والعافیة و أفلا . الأستاذقبل  الأب
  .ن یجزیه عني خیر الجزاءأن یضع ذلك في میزان حسناته، و أعمره ، وعلمه ، و 

أستاذ  صبري محمد السنوسي/ الدكتور  تاذيلأسالعمیق  تقدیرالشكر و التقدم بخالص أكما 
إزاء تفضله  ووكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث، ،جامعة القاهرة  -القانون العام بكلیة الحقوق

یعتز به،  بقبول الاشتراك في لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة،  مما یكفي الباحث شرفاً 
ما بذل من جهد،  أن یجزیه عني خیر الجزاء ، لقاء سأل االلهأالرسالة إثراء وقیمة،  ىویضفي عل

ن یحفظه من أن یضع ذلك في میزان حسناته ، و أوما خصصه من وقت، رغم كثر مسئولیاته، و 
  . كل سوء

نائب صلاح سالم جوده / لأستاذي المستشار الدكتورتقدم بخالص الشكر والتقدیر العمیق أكما  
ولاشك أن في لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة،  لتفضله بقبول الاشتراك ،رئیس مجلس الدولة

أل سأ مشقة وعناء السفر، هلسیادته تحمل شاكراً  .القیمة سوف تثري هذا العمل العلمي ملاحظاته
ن یضع ذلك أ، لقاء ما بذل من جهد، وما خصصه من وقت، و االله أن یجزیه عني خیر الجزاء

  . یحفظه من كل سوءن أفي میزان حسناته، و 

  



لما قدمه لي  ،نائب رئیس محكمة النقض طه عبد العلیم/ للمستشار الدكتور كما أتوجه بالشكر 
مراجعة الرسالة قبل الطباعة، فجزاه االله عني خیر في وما بذله من جهد مساعدة عون و من 

  .الجزاء 

موجه اللغة  محمد المجیدعبد االله عبد / لأستاذ الفاضلكما أتوجه بالشكر وخالص التقدیر ل
العربیة والتربیة الإسلامیة بوزارة التربیة والتعلیم على ما بذله من جهد في مراجعة الرسالة من 

  .خیر الجزاءفجزاه االله عني الناحیة اللغویة 

/ الأستاذ الدكتور كما لا یفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالدعاء والرحمة إلى روح المغفور له 
  .أستاذ القانون العام ، أسأل االله أن یسكنه فسیح جناته ثروت بدوي

عجزي وتقصیري، فما الكمال إلا لذاته وما الحسن إلا یغفر  وأخیراً أسأل االله عز وجل أن
  . لصفاته

  

 



 داءـــــــإه
  

إلي روح والدي، رحمه االله، الأب والقدوة، من علمني أن العلم قیمة تستحق 
  . لأمنیته بفضله وتحقیقاً  التضحیة، عرفاناً 

  .بعظیم صبرها ، وعرفاناً وتقدیراً  واحتراماً  جلالاً إرحمها االله،  إلي روح والدتي الطاهرة،

   .لمساعدتها لحقها وتقدیراً  إلي حسنة الدنیا، زوجتي العزیزة، إنصافاً 

ة بهذا طویل أوقاتاً من انشغلت عنهم یوسف والزهراء، ، إلي فلذات كبدي،  وقرة عیني
 ُ     .في مستقبل أفضل ، أملاً ذل الجهدالعمل، فلأجلهم ب

  .، وفقهم االله وسدد خطاهم وفضلاً  اً إلي إخوتي وأخواتي عرفان

  .عني خیر الجزاء حفظهما االله وجزاهم، زوجتي ىوالدإلي 

                                                            

  الباحث                                                          

  محمد حسین عبد العلیم 
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  مقدمة 
مجال نظم  فيها تطورات أخرى تواكب التيمجال نظم المعلومات،  فيمتلاحقة  یشهد العالم حالیاً تطورات

 أو" )١(ثورة تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات" بین المجالین ظهور الاقترانالاتصالات، وقد نجم عن 
المعلوماتیة في مجال المعاملات قدرتها الفائقة على ، ولعل أبرز سمات هذه الثورة )٢("اتیةالثورة المعلوم"

طائفة من المعاملات تتم جد في الواقع أو ، الأمر الذي یة عن بعدانسنامیة للمعاملات الإخلق فرص متن
تي بدأت مسیرة ، تلك الشبكة العملاقة الالإنترنتجهزة الحاسوب وتجري واقعاتها عبر شبكة أعن طریق 

تصالي مفتوح على مصراعیه اضحت بوابة المعرفة وفضاء أالعمل كوسیلة اتصال وتبادل للمعلومات ثم 
  .    )٣(بقریة إلكترونیة صغیرة  هد الجغرافیة ویجعل العالم أشبیزیل الحدو 

  

تعاملین فیها، من تشار هذه الشبكة وكثرة التسهیلات الكبیرة التي قدمتها، تزاید عدد المانوفي ظل تطور و 
برام العقود، فأدى ذلك إلى ظهور ما یسمى بالتجارة و ا، إلى التسویق إلى التف نالإعلا  أو ةالإلكترونیض وإ

  .ةالإلكترونیعقود التجارة 
  

ثباتها انیجاد قإصبحت الحاجة ملحة إلى أ ةالإلكترونیوبظهور هذه العقود  ون خاص بإبرام هذه العقود وإ
  ٠)٤( الخاص بالعقود التقلیدیة لم یعد كافیاً لتنظیم هذا النوع الجدید من العقود القانونيم النظا نوتنفیذها لأ

للدول إلى أرقى مستویاته  الداخلي بالاقتصادوقدرتها الفائقة على النمو  ،)٥(الإلكترونیة عاملاتمال ولأهمیة
ونیة ومن ذلك انبقواعد ق ةرونیالإلكت المعاملاتفقد سعت المنظمات الدولیة وبعض الدول إلى تنظیم هذه 

  :ونین مهمین هما انلق الدولي التجاريون انلجنة الأمم المتحدة للق تبنته ما

                              
   إذا كان التقدم العلمي قد ظھر في العدید من الأنشطة منذ زمن بعید، فقد ظھر حدیثا في مجال مھم ھو مجال  (١)
ً في كافة ع –بلا شك  –الاتصالات والمعلومات وأدى لتطور وتقدم مذھل بشأنھا فالمعلومات تعد         نصرا جوھریا
ً من الذھب ھو الرمادي إلى جانب الذھب الأبیض      ً ثالثا    " القطن"الأنشطة الحیاتیة وقیل إن المعلومات أظھرت نوعا
  ".البترول" والذھب الأسود    
  .٣ي، الكویت، صالجوانب القانونیة للتعاملات الإلكترونیة، مجلس النشر العالم).٢٠٠٣(إبراھیم الدسوقي أبو اللیل    
  إلى تكنولوجیا وعلم المعلومات، وھو مصطلح مشتق في اللغتین العربیة   Informatiqueیشیر مصطلح المعلوماتیة  (٢)
  .  Automatiqueوآلة Informationوالفرنسیة، من الأحرف الأولى من كلمتي معلومات      
   دراسة مقارنة في القانونین المصري والفرنسي،القاھرة،  عقود خدمات المعلومات، ).١٩٩٤(محمد حسام محمود لطفي     
  .٧ص     
  .٢إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، بدون دار نشر، القاھرة،  ص).٢٠٠٩(تامر محمد سلیمان الدمیاطي ) (٣

  .٩العقد الإداري الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ص). ٢٠٠٧(رحیمة الصغیر (٤)
ً لأھمیة المعاملات الإلكترونیة التي لاتقف عند مجرد الحصول على موقع على الإنترنت وإنما ھى أكبر من ذلك    (٥)   نظرا
  نترنت فمن السوق الإلكتروني لبیع وشراء السلع والمنتجات وتبادل  بكثیر إذ توجد تطبیقات كثیرة للتعامل عبر الإ     
  مات والاتصالات والتعاون بین الشركات والبرید الإلكتروني وغیرھا الكثیر من  الخدمات إلى تسھیل وتدفق المعلو     
  .المعاملات التي یستخدم بصددھا وسائل الاتصال الحدیثة     

- MICHON (Ch.) & ANDRÉANI (J.- C.), Le Marketeur: Fondements et nouveautés du     
marketing, Pearson Education France, 2010, P. 127.  
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  . م١٩٩٦سنة  ةالإلكترونیللتجارة  النموذجينیسترال و ون الأانق
  . م٢٠٠١سنة  ةالإلكترونیللتوقیعات  وذجيمالننیسترال و ون الأانق
  .وبین الكتابة والتوقیعات التقلیدیة ةالإلكترونیالكتابة والتوقیعات  بین مساواةالن باونانالق انعترف هذاو 
  

من تنظیم هذه التعاملات و  فينیسترال و واقتفت أثر الأ ةالإلكترونیتنظیم التعاملات  فيثم توالت الدول 
  : الدول هذه

   ةالإلكترونیللمعاملات  م٢٠٠٠لسنة ٢٣٠ون رقم انفرنسا بالق
   ةالإلكترونیللمبادلات والتجارة  م٢٠٠٠ة لسن ٨٣ون رقم انتونس بالق
   ٠م ٢٠٠٤لسنة  ١٥رقم  الإلكترونيون التوقیع انمصر بق

  

لم تبق  المدنيون انالق فيالنظریة العامة للعقود المعاملات المدنیة أو مجال  فيظل هذه التطورات  فيو 
ون انه من خصائص القنأخاصة  منأى عن هذا التغییر والتطور فيالعقود الإداریة  أوالمعاملات الإداریة 

فالمستجدات في الحیاة الإداریة  والسیاسیة، الاقتصادیةیتأثر بالتغیرات  ،)١(ه مرن وسریع التطورنأالإداري 
تفرض على رجال القانون بحث الأفكار التي لم تكن معروفة من قبل ودراستها دراسة قانونیة تتماشى مع 

ة تسمح بإلغاء وتعدیل هذه القواعد بعد فترة وجیزة من تاریخ بیكیة دائكون قواعد القانون الإداري ذات دینام
صدورها بحسب ما تقتضیه المصلحة العامة، ومن أبرز المصطلحات التي ذاع استخدامها مؤخراً في 

  .)٢(مجال الدراسات القانونیة الإداریة مصطلح الحكومة الإلكترونیة
  

لة منها لتطویر أسالیب و امح في ،)٣(ةالإلكترونییع الحكومة مشار  يسارعت الدول إلى تبن وبناءً على ذلك
وتحقیقاً للمصلحة العامة، كما قامت  ةالعام للاحتیاجاتتلبیة وتحدیث المرافق العامة  التسییر الإداري

ون انجراءات إبرام العقود الإداریة وذلك بتعدیل قإروبیة ومنها فرنسا بتطویر و بعض الدول خاصة الأ

                              
    دار النهضة : أصول القانون الإداري، التعریف بالقانون الإداري والتنظیم الإداري، القاهرة). ١٩٩٠(محمد محمد بدران ) ١(

 .وما بعدها ١٢٥ص -.العربیة    
  .  ١١ص - .دار وائل للنشر: الأردن - .١ط -.قانون الإدارة العامة الإلكترونیة). ٢٠١٤(حمدي القبیلات )٢(

   قد تبنت أغلبیة دول العالم مشاریع الحكومة الالكترونیة سواء أكانت من الدول الغنیة أم الدول الفقیرة، ذلك أن مشاریع ل) (٣
   الحكومة الإلكترونیة كانت حتمیة واقعیة أكثر منها قانونیة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وفى ظل تسابق الدول     
  .مات والاتصالات لتحقیق أحسن الخدمات وأسرعها للمواطن وتحقیق النفع العامفي مجال تكنولوجیا المعلو     

  .٢٠ص -.الأسكندریة -.١ط -.النظام القانوني لحمایة الحكومة الإلكترونیة).٢٠٠٣(عبد الفتاح بیومي حجازي   
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ومن هنا سوف  .)١(" الإلكترونیةالإداریة  خاص بالعقود قانونيلى لإیجاد نظام أو ریة كمرحلة العقود الإدا
  :نعرض موضوع البحث وأهمیته والمنهج الذي سنتبعه في البحث فیما یلي

  

  :  موضوع البحث: لاً أو 
لإثبات "عامة  من خلاله لإقامة نظریة ىسعی"  الإلكترونيإثبات العقد الإداري " في  بحثیتمثل موضوع ال

شكال أمن  التقنيالتطور  ه، وتتواءم مع ماقد یفرز للتعدیل تتسم بالمرونة والقابلیة "الإلكترونيالعقد الإداري 
  ٠انممن الأ  التوقیع تحقق مستویات متقدمة أوجدیدة للكتابة 

  

برامها ض على العو االتف في الإنترنتیتیحها استخدام  التيات المتعددة انكموعلى الرغم من الإ لا إقود وإ
رغم التدخل التشریعى لتنظیم ب، ففيهتمام الكایثیرها هذا الاستخدام لم تحظ بالا التيیة نو انالمسائل الق نأ

هذا التدخل یتسم  نألا إ ،٢٠٠٤لسنة  ١٥رقم  المصري ونانالقفي  الإلكتروني الإثباتب انبعض جو 
 ةالإلكترونیوالكتابة  ةالإلكترونیلتوقیعات كا –ساسیة قتصار على بعض المسائل الأبالمحدودیة والا

 یوصم التشریع بالتخلف عن ركب التقدم احتاجت لتدخل عاجل حتى لا التي – ةالإلكترونیوالمحررات 
طار جزء من الإ إلاهى  هذه المسائل ما نأولم یدر بخلد المشرع  ،بصورة متسارعة هتسیر وتیرت الذي

  .)٢(خرب منها دون الأانیمكن التطرق لج لا التي ةالإلكترونیالعام للمعاملات 
  

، شخاص لهاالأ انطمئنایتوقف على  –التجاریة والإداریة المدنیة و  – ةالإلكترونیتشار التعاقدات ان نأكما 
تعد غیر  يأطراف المتعاقدة من یكفل حمایة الأ ونیاً انق ذا تم تنظیمها تنظیماً إلا إتى هذا الشعور أیت ولن

  . )٣(مشروع
  

لعقد الإداري مین إبرام اأالكفیلة بت والتقنیة ونیةانالدراسة صوب بحث الحلول الق تجهتام فقد ومن ث
ثبات الإلكتروني  هباعتبار  -  إلكترونيات وتوقیع انمن بی هیحوی وما الإلكترونيحمایة المحرر ، وذلك بهوإ

، هطرافلأ هكد من نسبتأوالت التعدیل أولات التحریف و امن مح – الإلكترونيوسیلة إثبات التعاقد الإداري 

                              
   الأسكندریة، الطبعة الأولى،  المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري، مكتبة الوفاء القانونیة،). ٢٠٠٩(هیبة سردوك (١)
ثباته، مجلة الرافدین للحقوق، ). ٢٠٠٨(وما بعدها؛ قیدار عبدالقادر صالح ١٢ص          إبرام العقد الإداري الإلكتروني وإ
       .١٤٩، ص، العراق)٣٧(، العدد)١٠(المجلد    

  .٥، مرجع سابق، صإثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت.تامر محمد سلیمان الدمیاطي، )(٢
  .  ٥العقد الإلكتروني، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بنها، ص). ٢٠٠٩(براهیمإمصطفي أحمد  (٣)
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مر یكفل أهو  هوكشف محتوا همن المساس بسریت هتانوصی الإلكترونيكفالة حمایة المحرر  نأفي ولاشك 
  .)١(والحد من المنازعات واستقرار المعاملات ةنینأالطم الإدارةللمتعاملین مع جهة 

  

معظمها حول  فيتدور  التيؤلات على العدید من التسا الإجابةموضوع البحث، سوف نحاول  إطاروفى 
 أشكالمن  التقنيما قد یفرزه التطور  تستوعبالإداري الإلكتروني العقد  لإثباتنظریة عامة  رسمكیفیة 

ما المقصود بالعقد ( الدراسة  ستجیب عنها التيالتساؤلات  أهمومن  جدیدة للكتابة والتوقیع والمحررات،
الممیزة له؟ ما مدى تاثیر الوسائل الالكترونیة على المبادئ وما هى خصوصیاته  ي؟لكتروندارى الإالإ

ما ؟ الإلكتروني يدار ثبات العقد الإإتواجه  التي؟ ما هى التحدیات يلكترونالإ يدار برام العقد الإالعامة لإ
محاید  ثالثوجود طرف  أهمیةما مدى الإداري؟ العقد  فيالإلكتروني  الإثباتالقیمة القانونیة لوسائل  هى

 هىوما ؟ الإلكترونيالمعاملات الالكترونیة یدعى مقدم خدمات التصدیق  في والأمانؤدى خدمات الثقة ی
یصدرها  الإلكتروني التيالقیمة القانونیة لشهادات التصدیق  هىما ؟ الإلكترونيمتطلبات عملیة التصدیق 

  ؟ المعاملة أطرافمعرفة و  لكترونیةلضمان صحة المعاملات الإوذلك الإلكتروني مقدم خدمات التصدیق 
  ).؟الإلكتروني الجهة المختصة بالرقابة على عملیة التصدیق  هىوما 

  

  :البحث موضوع أهمیة: یاً انث
مجالا  أصبحتلم تعد شبكة الانترنت مجرد وسیلة للمراسلات الالكترونیة ونقل البیانات وغیرها، بل 

مشكلة  أهمهابعض المشكلات القانونیة، من  الإداري لعقدلالإلكتروني  برامالإیثیر العقود، و  لإبرامخصبا 
  .هذه العقود إبرامتواجه  التيمقدمة التحدیات  في تأتي التي ،الإثبات

  

 نأ فيوتتبلور الأهمیة العملیة لموضوع البحث . یحقق اختیار هذا الموضوع فائدة عملیة وعلمیة معاً و 
وبعض  الأمریكیةالولایات المتحدة  فيتشرت انقد  ةیالإلكترونجراءات إبرام العقود الإداریة بالوسائط إ

یة بتطویر إبرام العقود مم المتحدة واتفاقیات التجارة العالمالأ هتماماإلى  بالإضافةربیة كفرنسا، و الدول الأ
العقود الإداریة لیست وسیلة لتلبیة الخدمات فحسب، بل وسیلة اقتصادیة تستعملها الدول  ن، لأالإداریة

                              
  وما   ٧الحمایة الجنائیة للمستند الإلكتروني، دار النهضة العربیة، الطبعة الأولي، ).٢٠٠٦(أشرف توفیق شمس الدین(١)
  تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت، الأسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة،  ). ٢٠١٣(بعدها؛ حازم صلاح الدین عبداالله   
  . ١٧ص   
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كما  –قلیميالإقتصاد سواء على المستوى تطویر الا في، والمساهمة الداخليلتطویر الاستثمار  المتعاقدة
  ٠)١(على المستوى العالمى  أو –بیة و ر و هو الحال على مستوى الدول الأ

  

صیاغة نظریة عامة لإثبات العقد محاولة یهدف إلى  هنأ فيونیة للبحث انالق أووتتمثل الأهمیة العلمیة 
على قدم  الإثبات فيلكترونى یحظى بحجیة كاملة إ يمن خلال تهیئة دلیل كتاب، لإلكترونياالإداري 

 في ةالإلكترونیلنصوص المعاملات  هذه الدراسة تقدم تحلیلاً  نأ، كما يالورق يمع الدلیل الكتاب مساواةال
 المصريعوة المشرع جل دأوفرنسا وبعض التشریعات العربیة من  بيو الأور تحاد والإ مم المتحدةین الأانقو 

هذا المجال  فية مونیة جدیدة للعقود الإداریة تسایر الدول المتقدانلمواكبة التطور وصیاغة قواعد ق
  ٠كفرنسا

  

  :صعوبة البحث: ثالثاً 
ومن تلك الصعوبات نذكر ما  عداد هذا البحث،إواجهها الباحث عند عوبات عدیدة هناك ص نأالواقع 

  -:یلي
الإداري ذو  الإثباتونیة الخاصة بالموضوع، فانالمراجع الق في ةهناك قللحداثة الموضوع  نظراً  -

  ٠"یاً لكترونإ"  هعن كون طبیعة خاصة فضلاً 
تطرحها الدراسة،  التيونیة انیمكن الاستئناس بها لحل المشكلات الق التيحكام القضائیة ندرة الأ -

 التيالقواعد التشریعیة التعرف على حقیقة المعنى المقصود من بعض  فيبها  ستعانةالا أو
  ٠ینقصها الوضوح

فرع الدراسات أمن  قانونيكثر من فرع أجب على الباحث التطرق إلى أو موضوع الدراسة  نإ -
، العام الدوليون انالق ،المدنيون انالق ،التجاريون انالق :ونیةانفرع القمثلة تلك الأأونیة ومن انالق

  ٠ون الإداريانعتبار الطبیعة الخاصة للقالا فيخذ مع الأ
  

  : منهج البحث : رابعاً 
على  التحلیلي، والمنهج التأصیلي، والمنهج مختلطاً یجمع بین المنهج المقارنمنهجاً ا البحث ث في هذتهج الباحان

  :النحو التالي
ین النموذجیة الصادرة عن الأمم انإذ تتطرق الدراسة إلى المقارنة بین القو : مقارنالمنهج ال -

ون المصري انون الفرنسي والتشریعات العربیة، وبین القانروبیة والقو هات الأالمتحدة والتوجی

                              
 .١٢ص ، مرجع سابق،الإلكترونيحیمة الصغیر، العقد الإداري ر(١) 
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ستفادة من الدراسات والشروح التي عنیت بهذا الموضوع في هذه التشریعات وصولاً لوضع للا
 التيب انالجو  فيمنها  للاستفادةأمام المشرع المصري  شأنالحلول الفقهیة والتشریعیة في هذا ال

  ٠الإلكترونيللإثبات  قانونيظیم بعد بتن لم تحظ
من خلاله رد الفروع والجزئیات إلى أصولها العامة الواردة في  الباحث یحاول :تأصیليالمنهج ال -

رغم ما یتمیز به  الإلكتروني، فالعقد الإداري الإثباتون انق في أوالنظریة العامة للعقود الإداریة 
للقواعد  هب من أحكامانإداري یخضع في جمن خصوصیات یظل مع ذلك محتفظاً بطبیعته كعقد 

  . الوضع على إثباته أصلالعامة، وینطبق 
 فيسواء ونیة الخاصة بالموضوع انعتمد على تحلیل النصوص القحیث ا :تحلیليالمنهج ال -

القانون  وأالتشریعات العربیة،  وأالقانون الفرنسي  وأالتوجیهات الأوروبیة  وأ ین النموذجیةالقوان
  ٠شأنهذا ال فيراء الفقهاء أعلى تحلیل  وأ، المصري

  

  : خطة البحث: خامساً 
بابین یسبقهما  إلى تقسیمه إلىهذا البحث اقتضت الحاجة  أهدافجل تحقیق أترتیبا على ما تقدم، ومن 

ثباتهعلى مفهوم العقد  خلالهنتعرف من تمهیدي  فصل بوجه عام، ویتناول الباب  الإداري الإلكتروني وإ
 أمالكترونیة، منه للكتابة الإ الأول، وسوف یتعرض الفصل الإداري الإلكترونيالعقد  إثباتل وسائ الأول

  .الكامل الكتابيالدلیل  اعنصر وهما  ، الإلكتروني فسوف یتناول التوقیع  الثانيالفصل 
  

منه  لالأو الفصل  تناول، فسوف یالإداريعلى العقد الإلكتروني یعالج التصدیق  الذي الثانيالباب  أما
حتاجها للقیام بخدمات التصدیق الإلكترونى، أما ی التي، والمتطلبات الإلكترونيخدمات التصدیق لمقدم 

یصدرها مقدم خدمات التصدیق  التي يلكترونالفصل الثاني فسوف یتناول شهادات التصدیق الإ
تى تؤكد صحة الدولة بممارسة هذا النشاط، ال فيالمرخص له من قبل الجهة المختصة  الإلكتروني

 يلى من صدر عنه، ویستوفإ هو توقیع صحیح وینسب يلكترونالإ التوقیع نأو المعاملة الالكترونیة 
ثم الرقابة على عملیة التصدیق  یعول علیه، إثباتفیه باعتباره دلیل  المطلوبةالشروط والمعاییر 

جراءات صدیق خدمات الت لمقدميبتحدید الجهة المختصة بمنح تراخیص العمل الإلكتروني   الإلكتروني وإ
       .منح التراخیص
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  الفصل التمهیدي
ثباته بوجه الإلكترونيمفهوم العقد الإداري     عام وإ

  

  : تمهید وتقسیم
 -:شباعاً للحاجات العامة على وسائل مختلفة، منها المادیةإتقدیم خدماتها  فيالعامة  الإدارةتعتمد 

تلجأ إلى وسیلة  فهي -:ونیة انبالموظفین العمومیین، ومنها الق المتمثل يكالأموال العامة والعنصر البشر 
هذا الأسلوب لایحقق بالدرجة الكافیة احتیاجات  نأصدار القرارات الإداریة بالإرادة المنفردة، إلا إ الإلزام و 

رتها داإ فين القطاع الخاص مع السلطة العامة و اما تبقى الحاجة قائمة إلى  ضرورة تعنإ المرافق العامة، و 
 أو، سواء العامة شخاصمع الأ ين الودو االعامة إلى وسیلة التع الإدارةشطتها ، ولهذا تلجا نأوتسییر 
  ٠)١(، وذلك عن طریق التعاقدالخاصة

  
، ون الخاصانقد تخضع لنظام الق فهيونیة مختلفة، انظمة قنتخضع لأ الإدارةعقود  نأومن المسلم به 

   ٠)٢(العقود الإداریة هىون العام، وهذه انضع لنظام القالمدنیة، وقد تخ الإدارةوهى عقود 
  
، الإلكترونيون التوقیع ان، وقةالإلكترونیین المعاملات ان، وصدور قو ةالإلكترونیتشار عقود التجارة ناوب
حیث نشاطها بهذه الظروف،  فيالعامة  الإدارةأثرت ، تةالإلكترونیالعامة  الإدارةالدول إلى مشاریع  هتجااو 

بعض الدول بوضع تشریعات جدیدة أو تعدیل تشریعاتها المتعلقة بإبرام العقود الإداریة لتسمح  قامت
ون العقود انق فيولاسیما  الفرنسيذهب المشرع  ولذلك ،لجهات الحكومیة أو تلزمها بإبرام عقودها إلكترونیاً 

من  ٥٦من خلال نص المادة  ةنیالإلكترو یة إبرام العقود الإداریة بالوسائل انكالإداریة إلى النص على إم
، م٢٠٠٨لسنة  ١٣٣٤من المرسوم رقم  ٦٤م والمعدلة بالمادة ٢٠٠١الصادر سنة  ون العقود الإداریةانق

م على حق السلطات الإداریة في ٢٠٠٤لسنة  ١٨من التوجیهة الأوروبي رقم  ١٢كما نصت المادة 

                              
  .٣صالقاهرة،  ،دار النهضة العربیة ،نظریة العقد الإداري فيدراسات ). ١٩٨١(عزیزة الشریف )١( 

        -Moreau Jacques(1989). Droit administratif, 1er, p.u.f. paris,p.27.                             

  .٦ص ،القاهرة ،دار النهضة العربیة، العقود الإداریةفي النظریة العامة ). ١٩٧٦(ثروت بدوى ) ٢(
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 فيتشارها انفضلاً عن یق الوسائط الإلكترونیة استعمال التقنیات الحدیثة لإبرام العقود الإداریة عن طر 
    .)١( ةروبیو الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول الأ

    
إبرام العقود الإداریة وتنفیذها سیوفر شفافیة أكبر  في الإلكترونيالتحول إلى النظام  نأوعلى الرغم من 

الإرادات التعاقدیة مهما بعدت المسافات  يوسیصبح من السرعة والسهولة تلاق بكثیر للعملیات التعاقدیة،
التعاقدات  فيتوفر الثقة  نأها شأنات من انه من الأهمیة القصوى وجود ضمنإإلا  ،)٢(طرافبین الأ

من أجل تحدید  الإلكترونيمجملها حول تشفیر المعاملات واستخدام تقنیات التوقیع  في، تدور ةالإلكترونی
، الإشارة إلى انكه من الأهمیة بمنأكما . رات المثبتة لتلك التعاقداتهویة الأطراف وكفالة سلامة المحر 

صطدام بالمفاهیم ما واجهته صعوبات الانإ ، لم یكن مفروشاً بالورود، و الإلكترونيطریق إثبات التعاقد  نأ
یتطلب وضع المفاهیم الأساسیة للإثبات  الذيالعالم الورقي، الأمر  فيترسخت جذورها  التيالتقلیدیة 

  .)٣(رعتباالا فيبصفة خاصة  الإلكتروني الإثباتبصفة عامة و 
  

  :، على النحو التاليم هذا الفصل إلى مبحثینیقسرى تقدم، نوترتیباً على ما ت
  .  الإلكترونيمفهوم العقد الإداري : ل والمبحث الأ 

  . الإلكتروني الإثباتمفهوم :  يانالثالمبحث 
  
  
  
  
  

  

                              
  قیدار عبدالقادر   ؛١٤٧تعاقد جهة الإدارة عبر شبكة الإنترنت، مرجع سابق، ص. حازم صلاح الدین عبداالله(١) 

ثباته، مرجع سابق، ص صالح،       . ١٤٩إبرام العقد الإداري الإلكتروني وإ

   دراسة في قواعد الإثبات في المواد "الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونیة  ).٢٠٠٢(محمد حسام محمود لطفي  )(٢

  .١١النسر الذهبي للطباعة، ص :القاهرة، "ةالمدنیة والتجاریة مع إشارة خاصة لبعض قوانین البلدان العربی    

  .ومابعدها ١٤تامر محمد سلیمان الدمیاطي، إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، مرجع سابق، ص ) (٣
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  ل والمبحث الأ 
  الإلكترونيداري مفهوم العقد الإ 

  

أثر على مختلف أنواع ثورة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات  فرضته  الذي التكنولوجيلقد كان للتطور 
، ونتیجة لذلك القانون الخاص والعام على السواء مجالي فيالشركات  أوفراد تتم بین الأ التيالمعاملات 

 في الإلكتروني الإداريدنیة والتجاریة، والعقد مجال المعاملات الم في الإلكترونيظهر مصطلح العقد 
  .)١( داریةمجال المعاملات الإ

  

 نتناولول، ثم أمطلب  في الإلكتروني الإداري، نبحث ماهیة العقد لكترونيالإ الإداريوم العقد ولتحدید مفه
  .ثانٍ مطلب  في الإلكتروني الإداريبرام العقد القواعد العامة لإ

  

  لوالمطلب الأ 
   الإلكترونيلعقد الإداري ماهیة ا

  

، وذلك نظراً لطبیعة هذه والخارجي الداخليبشكل ملحوظ على المستوى  ةالإلكترونیتزاید استخدام العقود 
ورغم . بسهولة انكالزمن والم حاجزي يالسرعة والبساطة والقدرة على تخط فيالعقود الخاصة المتمثلة 

لم  الداخليیحكمها وینظمها، فعلى الصعید  تشریعيوجد فراغ ه ینأتشار لهذه العقود إلا نهذا التوغل والا
  .)٢( م٢٠٠٤لسنة  ١٥رقم  المصري الإلكترونيون التوقیع انیصدر سوى ق

  

 تجاهوا، الإلكترونيون التوقیع انوق ةالإلكترونیین المعاملات ان، وصدور قو ةالإلكترونیالعقود  تشارانوب
، وبدت الحاجة نشاطها بهذه الظروف فيالعامة  الإدارةأثرت ت ةالإلكترونیالدول إلى مشاریع الحكومة 

، م٢٠٠١ فيفرنسا  فيون العقود الإداریة انملحة إلى تطویر إجراءات إبرام العقود الإداریة، حیث صدر ق
منه على إجراءات إبرام العقود الإداریة بوسائط إلكترونیة، كما صدرت النصوص  ٥٦المادة  فيونص 

إجراءات إبرام  في، والخاص بالتنسیق م٢٠٠٤لسنة  ١٨روبي رقم و مادة والتوجیه الأالتطبیقیة لهذه ال

                              
  .١٧٧، مرجع سابق، صالإنترنتعبر شبكة  ، تعاقد جهة الإدارةحازم صلاح الدین عبد االله(١) 

   .١٠ص مرجع سابق، ،رونيفي احمد إبراهیم، العقد الإلكتمصط) ٢(


